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  ملخص :

ق ا ج،  212لقد ظل الإثبات الجنائي خاضعا لحرية القاض ي في قبول الدليل أو رده وفقا لما تنص عليه  المادة          

لصدورها يجعلها قابلة للتطبيق على الوسائل التقليدية باعتبارها أدلة اجتهادية و وَضْعُ هذه المادة في الإطار الزمني 

ه و في ظل التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم و التكنولوجيا الحديثة  و أثره على الإجرام ، رأى المشرع  للقاض ي،
ّ
غير أن

ستوى عالٍ من الدقة ، و من هذه الوسائل ضرورة  الانفتاح على وسائل الإثبات الحديثة و التي تأتي نتائجها على م

البصمة الوراثية كوسيلة إثبات ، ووضع قواعد من هذا النوع يجعل التساؤل قائما حول فائدة سلطة القاض ي 

 التقديرية أمام قوة هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي .

 ةسلطة تقديري;القاض ي الجنائي ;حجية  ;البصمة الوراثية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

          Criminalevidence has remainedsubject to the judge'sdiscretion in accepting or 

rejectingevidence, as stated in Article 212 of the PenalProcedure Code. Whenthis 

article isviewedwithin the context of its time of issuance, itapplies to traditionalmeans 

of evidence, which are considereddiscretionarytools for the judge. However, with the 

rapiddevelopment of modern science and technology and its impact on crime, the 

legislatorsaw the need to open up to modern means of evidence, 

whichprovideresultswith a highlevel of accuracy.One suchmethodis DNA 

fingerprinting as an evidencetool. The establishment of rules for these modern 

methodsraises the question of the usefulness of the judge'sdiscretionaryauthority in 

light of the strength of thisevidence in criminal cases. 
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 مقدمة: 

منذ صدور قانون الإجراءات الجزائيّة كان المشرّع يعتمد على الأدلة التقليديّة و يترك للقاض ي سلطة          

، و ذلك ما يتماش ى مع طبيعة تلك الأدلة باعتبارها عناصر تتفاوت  واسعة في تقديرها وفقا لمقتضيات الدعوى 

 بحسب الوقائع و الأشخ
ً
 و عدَما

ً
اص و تخضع إلى ظروف الزمان و المكان و هو ما دفع قيمتها في الإثبات وجودا

المشرع إلى ترك مسألة تقديرها إلى قاض ي الحكم، غير أنه و منذ بداية الألفية لاحظنا اتجاه المشرع إلى استحداث 

و أصبحت بذلك الوقائع التي أثبتتها تلك الوسائل  وسائل جديدة في الإثبات تختلف عن الوسائل التقليدية،

ثير  غير قاب
ُ
لة للنفي، لتتحوّل عمليّة الإثبات من الوسائل القابلة لممارسة السلطة التقديريّة إلى وسائل أخرى ت

التساؤل حول جدوى سلطة القاض ي التقديرية في التعامل معها، و لقد بلغ هذا التحوّل مداه منذ أن صدر 

 المتعلق بالإثبات عن طريق البصمة الوراثيّة. 30-11قانون 

و يحظى هذا الموضوع بأهمية بالغة و ذلك للأثر المترتب عن استعمال البصمة الوراثية في عملية الإثبات،         

 و ما ينتُج عنه من مساس بقرينة البراءة . 

 بها القاض ي في تقدير البصمة الوراثيّة في الإثبات السلطة التي يتمتع و تهدف الدراسة إلى البحث في حجم        

 في حق المتهم و المجتمع على حد سواء. و من هنا فإن الإشكالية المطروحة هي :العدالة  تتحقق الجنائي حتى

 إلى أيّ مدى يتمتّع قاض ي الحكم في تقدير الدليل الجنائي المستمد من تحليل البصمة الوراثيّة؟        

ن ، تضموضوع إلى مبحثينالم ، و قد قسمناشكال سوف ععتمد المنج  التحليليو للإجابة على هذا الإ         

المبحث الأول أهمية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، و تضمن المبحث الثاعي أثر الدليل المأخوذ من 

 البصمة الوراثية على الحكم الجنائي .

 

 المبحث الأول         

 ة في الإثبات الجنائيأهمية البصمة الوراثي

 

جاه المشرّع إلى وضع 
ّ
ل ات

ّ
لإثبات لستحداث البصمة الوراثيّة كوسيلة أحكام جديدة يقوم بموجبها بايشك

ليأخذ بذلك خطوة مهمّة  1الجنائي حسما لموقفه من الأدلة الحديثة التي ثار الكثير من الجدل الفقهي بشأنها

عوى من أجل الاستجابة للتطور الذي عرفته الجريمة و ضمان فعاليّة عمليّة الإثبات و تحقيق أغراض الد

العمومية بذلك ،و سنحاول إظهار أهمية هذه الوسيلة في الإثبات من خلال بيان خصائصها في المطلب الأول، 

 و ضوابط استعمالها في الإثبات في المطلب الثاعي:

                                                 
البصمة الوراثية في تشكيل قناعة القاض ي الجزائي التشريع الجزائري، مقال منشور  محمد السعيد زناتي و محمد بنيني،دور  -1

  111، ص 2321مارس  11بالمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي في :
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 خصائص البصمة الوراثية :المطلب الأول: 

يّة الإثبات، و ذلك بالنّظر إلى ما يُميّز عرف التشريع الجنائي انتقالا مهمّا في عمل 30-11بموجب قانون             

ب 
ّ
ساهم في تحقيق أهداف الدّعوى العموميّة، و ما يترت

ُ
هذه الوسيلة من ميزات، و ما تتسم به من خصائص ت

 إذا كان مرتكبا 
ّ
على ذلك من آثار إيجابيّة على المجتمع بحيث يتحقق العقاب، و على المتهم بحيث لا يُدان إلا

 للجريمة: 

لطابع ا و خصائص أخرى يميّزها و تختلف هذه الخصائص بين خصائص تتمتع بها البصمة الوراثية بطبيعتها، 

 التقني، و لهذا سنتناول الخصائص الطبيعية في الفرع الأول و في الفرع الثاعي سنتناول الخصائص التقنية :

 :للبصمة الوراثيّةالخصائص الطبيعية الفرع الأول: 

قية وُلِدت معه و الكثير منها إذا           
ْ
ل
َ
رجعنا إلى الصفات الجسمانية التي يتمتع بها الإعسان فهي صفات خ

ا كان مصد
ّ
فإنّها هي كذلك تحمل مجموعة  ر البصمة الوراثية هو هذا الجسم،تستمر معه إلى غاية وفاته، و لم

ل بشر 
ّ
ي في تكوينها أو تغييرها و لهذا سوف من الصفات الطبيعيّة التي تميّز كلّ شخص عن الآخر دون أيّ تدخ

 نورد أهم تلك الخصائص الطبيعية في ما يلي:

انتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان ارتكاب الجريمة فهو من خلال  ة في الجسم :متأصّلوسيلة أولا: 

ضع يده على أكبر قدر من العيّنات التي يجدها هناك،. و تحظى البصمة الوراثية بالحظ الأوفر من يسعى إلى و 

، و 1، و يساعد على ذلك أن البصمة الوراثية تنتشر في جميع خلايا الجسم و إفرازاتهتلكبين وسائل الإثبات 

 يلعب . ومسرح الجريمة كه في نتيجة لذلك يصبح من الصعب على الإعسان أن يراقب أو يفحص أو يزيل ما يتر 

وقت علم ضابط الشرطة القضائية بالجريمة دورا مهما في وضع يده على العينات التي تدل حتما على مرتكب 

 على الجاعي، و الجريمة
ً
ما كانت العيّنات أكثر دلالة

ّ
ما كان اكتشاف الجريمة في وقت قريب من ارتكابها كل

ّ
، فكل

شيئا فشيئا حتى تكاد تختفي، و رغم ذلك فإنّ البصمة الوراثية لا تفقد قيمتها تبدأ تلك العلاقة في التلاش ي 

رات التي تطرأ على مسرح الجريمة تجعل العيّنات  في الإثبات بسبب خصائصها التي تظل ملازمة لها و لكن التّغيُّ

ر معرفة أوقات تواجدهم.
ُّ
  تختلط و يصعب نتيجة لذلك التعرف على أصحابها لكثرتهم و تعذ

ما يميّز البصمة الوراثيّة هو اتسامها بالثبات، بحيث أن المعلومات الوراثية تظل :  ثانيا : بقاؤها لمدة طويلة 

، و لا يغير من ذلك التطوراتُ التي تحدث له و لا العوارض وفاته و ما بعد وفاتهإلى عسان نفسها من ولادة الإ

فبقع الدم أو خصلات الشعر أو غيرها من العينات التي تٌفلت من  ،عليه و لا الأمراض التي تصيبه التي تطرأ

ستطاع ، و لقد اا طالت المدةهمتظل محتفظة بالخصائص الوراثية التي  تشكل دليلا مَ  بمسرح الجريمة الجاعي

بقايا هياكل عظمية تعود إلى مئات السنين. و لذلك فإن أن من الباحثون أن يستخرجوا البصمة الوراثية 

                                                 
ها، غير لعرق و او فر أو الدم أو اللعاب أو البصاق يمكن أخذ أية عينة لفحص البصمة الوراثية سواء من الجلد أو الشعر الأظا-1

 .و حتى من أدق تفاصيل الجسم 
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ذات  اتخاذ بعض الأوامر أو القراراتالاكتشاف المتأخر للجريمة أو أو 1اع إجراءات المتابعة لفترة معينة انقط

ة هذه و لا تقتصر فائد .شكل عقبة في استعمال هذه الوسيلةلا ي2الأثر الموقف لإجراءات التحري أو التحقيق

ائم القضائية الدولية في متابعة مرتكبي الجر أن خاصية الثبات تساعد الجهات الوسيلة على القضاء الوطني، بل 

 . 3بالتقادمباعتبارها جرائم لا تنقض ي  تي تدخل ضمن اختصاصهاال

بُها على 
ُّ
إتلاف هولة بسبب س واجه صعوبات كبيرة الجريمة يُ  إثبات ظلّ : البيئيّة و البشريّة العوامل ثالثا :تغل

ة
ّ
تلك الصعوبات تمت السيطرة عليها باعتماد البصمة الوراثية في  أنّ  ، غيرالتقليدية الظاهرة للعيان الأدل

لها قدرة عالية على  ،عيّنات مادية دقيقة جدا يصعب رؤيتها بالعين المجردةو ذلك لكون مصدرها  ،الإثبات

 ، ولنارا لفلقد أثبتت الدراسات التي أجراها الباحثون مقاومته البشريّة،و الطبيعية  مختلف العواملمقاومة 

فضلا على ذلك فإنّ هذه الوسيلة أظهرت مقاومتها لجميع العوامل  الإتلاف. وسائلغيرها من  المواد الكيميائية

ومقاومتها  ،قيعليالي الصو  والبرد القارس، العالية، كالحرارة الطبيعيّة التي من شأنها أن تؤثر على المادة الفيزيائية،

. و هذا ما أثبت نجاعتها في الوصول إلى الحقيقة رها من العوامل الأخرى و الرياح و غي الثلوج و البردللأمطار و  أيضا

بمكانة مميّزة في الإثبات الجنائي، ليس فقط في حالات التلبس ، بل حتى في جرائم مض ى على جعلها تحظى و 

ب من المسؤولية الجنائيّة.  ارتكابها مدة طويلة و هو ما يحول دون التهرُّ

إذا كانت الخصائص الطبيعية للبصمة التقنية للإثبات بالبصمة الوراثية:  الفرع الثاني : الخصائص 

الوراثية تشكل جملة من العوامل التي شجعت المشرع على الأخذ بهذه الوسيلة و اعتمادها في عملية  الإثبات 

ية أخذ عملالجنائي ، فإن فعاليتها في الإثبات تعتمد على مجموعة من الخصائص التقنية التي تقوم عليها 

 العينات و فحصها و استعمالها، و  تظهر في ما يلي:

                                                 
انقطاع الإجراءات يرتبط باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتحري و التحقيق ، بحيث أن كثرة الملفات و قلة جدوى الإجراءات -1

ؤجّل ية يُ المتخذة من طرف ضابط الشرطة القضائية لا سيما في حال عدم  التعرف على الجاعي يجعل ضابط الشرطة القضائ

لى مواصلة إجراءات التحري في الملف إلى الوقت المناسب كما هو الحال عند ظهور  معلومات جديدة، و لذلك فإن اللجوء إ

 طالما ظلت إمكانية المتابعة قائمة . بقى ممكنافحص البصمة الوراثية ي
ة في بعض الأحيان  -2

ّ
ص وفقا لما يتمتع به من سلطة في إطار ما تنبحفظ الملف  وكيل الجمهورية أمر يو نتيجة لعدم توافر الأدل

أوامر مؤقتة  و هي، ق ا ج  110عملا بالمادة كما قد يصدر قاض ي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة ق ا ج ،  1/ 01عليه المادة 

 سيلة إثبات .إعادة فتح التحقيق وقت ظهور أدلة جديدة يمكن معه اللجوء إلى البصمة الوراثية كو يجوز فيها ،
:" لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة محكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساس ي لل 22تنص المادة -3

 كانت أحكامه".
ً
 بالتقادم أيّا
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ظهر اعتماد المشرّع الوسائل الحديثة خلال السنوات الأولى للقرن الحالي في أولا :قيامها على أسس علمية :

ه مع صدور قانون 2و بعض القوانين الخاصّة 1قانون الإجراءات الجزائيّة
ّ
وح إلى اتجه المشرع بوض 30ــــــ11غير أن

، فقد ظهرت في مخابر أشهر جامعات العالم تتويجا 3اعتماد البصمة الوراثية بالنّظر إلى مصداقية نتائجها

لجهود فكرية مضنية و أبحاث علميّة  معمقة على يد علماء في البيولوجيا، ليُثبتوا بالدليل العلمي صحة النتائج 

د كلّ ش خص ببصمة وراثية خاصّة به. و اعتماد هذه الوسيلة في التي توصلوا إليها و التي استقرت على تفرُّ

فاق بين الجميع، يتقبّلها العقل و يطمئن إليها الضمير و 
ّ
ة جنائيّة محلّ ات

ّ
الإثبات الجنائي يجعلها مصدرا لأدل

تتحقق بها ثقة المجتمع في أجهزة القضاء بسبب الدقة التي تطبع نتائج تحليل البصمة الوراثية، فاعتماد هذه 

ن فيها كا اء التيرجل القضالشخص ي لضابط الشرطة القضائية و  الوسيلة ينقل الإثبات من حقبة الاجتهاد

إلى حقبة موضوعية الدليل العلميّ .  و بذلك يكون القضاء قد انتقل    4الدليل ذاته بين قبول واحد و رد آخر

 من الأدلة الظنية إلى الأدلة اليقينيّة .

:رغم مرور أربعة عقود من الزمن على اكتشاف البصمة الوراثية من كشف عن الحقيقة ثانيا : فعاليتها في ال

ل وسيلة مهمّة في الاستعمالات الطبية 5طرف العالم البريطاعي "جيفري " بجامعة ليستر البريطانية
ّ
، فلازالت تشك

سرة و عات المتعلقة بالأ و كذا الاستعمالات القضائيّة كوسيلة إثبات تحظى بالأهمية في حسم الكثير من النزا

و هناك العديد من القضايا التي نالت شهرة كبيرة بسبب فك الخيوط 6والتعرف على مرتكبي الجرائم النسب،

الشائكة للجريمة التي لم يكن من الممكن معرفة الفاعل و معاقبته لولا اللجوء إلى البصمة الوراثية كوسيلة 

                                                 

 1-انظر المواد 11 مكرر 1  إلى 11 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة بموجب قانون :22-31
في قانون الإجراءات الجزائية  (،بعض أنواع التحري الخاصة التي لم يرد لها ذكر 11قانون  مكافحة الفساد ) المادة   عر ف --2

 .  22-31بموجب قانون الوارد عليه التعديل  إلى غاية 
 30-11قانون هناك من يرى أن المشرع لم يكن يعترض على استعمال البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية قبل صدور  -3

ق ا ج في فقرتها الأخيرة بشأن إمكانية  11لسلطة قاض ي التحقيق و سندهم في ذلك ما نصت عليه المادة  و إنما كان يترك ذلك

   111أن يأمر قاض ي التحقيق بإجراء فحص طبي انظر : محمد السعيد زناتي و أحمد بنيني ، مرجع سابق ، ص 
هذا الشرطة و رجل القضاء ، و لى في كثير من الأحوال على اجتهاد شخص ي من طرف ضابط الإثبات بالوسائل التقليدية يُبن --4

يكون محل خلاف ، فما توصل إليه ضابط الشرطة القضائية يكون مجرد رؤية قد يوافقه عليها وكيل الجمهورية أو  كثيرا ما

ة في ما يجعل الأحكام مختلف ،ختلف درجاته ة إلى قاض ي التحقيق و قاض ي الحكم على مبيخالفه بشأنها و نفس الش يء بالنس

 .نفس القضية ، فقد تقض ي المحكمة بالإدانة و يُلغى الحكم  أمام المجلس القضائي أو العكس
حسام الأحمد البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات  انظر : حول اكتشاف البصمة الوراثيّة5

   21ص   2313، لبنان  الحلبي الحقوقية ، بيروت
حول بعض القضايا الجنائية المشهورة راجع : فواز صالح، دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية ،مقال منشور في -6

      222و    220ص  2332، العدد الأول ، 20مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ، المجلد 
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شخص لم يكن لينجو من الإدانة و العقاب لولا استعمال هذه  ، كما كانت وسيلة لإثبات براءة 1للإثبات

تها من جهة و اعسجامها من جهة أخرى 2الوسيلة 
ّ
، فهي وسيلة تساعد القاض ي في تكوين اقتناعه لقوّتها و دق

مع وسائل الإثبات الأخرى ، فإثبات التحاليل أن البصمة الوراثية تعود للمتهم مسألة غير قابلة للمجادلة 

أنتجتها المخابر التي تحتوي على أحدث التجهيزات و الوسائل و  ارها حقيقة علمية لا يمكن دحضها،باعتب

 3تستعين بأشخاص ذوي خبرة عالية في هذا المجال من أجل إزالة الغموض و الإبهام الذي يكتنف الجريمة

 ون في مجال الفحوصات التيلعاملحرص المشرّع على ادّخار الجهود التي يبذلها ا ثالثا :خضوعها لنظام حفظ:

على البصمة الوراثيّة و النّفقات التي تستوجبها هذه  العمليّة ، و لذلك أعشأ نظام تخزين للرّجوع إلى  أجريت

 مركزية للبصمات الوراثية تخضع في تسييرها  هذه المعلومات وقت الحاجة إليها،
ٌ
 مصلحة

َ
ى هذه العمليّة

ّ
و تتول

بالاشتراك مع خلية تقنية متخصصة يتمثل دورها في تقديم المساعدة اللازمة في مجال إلى السلطة القضائية 

، و لقد أولى المشرع حرصه على حفظ المعلومات الوراثية للأشخاص الذين ثبت  أنّهم  4البيولوجيا و المعلوماتية

بحيث  30-11امسة من قانون يحملون خطورة إجراميّة وفقا لما حددته الفقرتان الأولى و الثانية من المادة الخ

تقدم قاعدة البيانات المساعدة إلى القضاء في معرفة مرتكبي الجرائم بالرجوع إلى ذوي السوابق القضائية و  

الأشخاص الذين كانوا محل اشتباه في ارتكابهم لبعض تلك الجرائم. فاللجوء إلى حفظ البيانات الوراثية في 

إلى الحقيقة من أقرب طريق مدخرا الوقت و الجهد ، فبمجرّد فحص القاعدة المذكورة يجعل القضاء يصل 

 العيّنة  و إدخال النتائج إلى قاعدة البيانات يتم الوصول إلى الشخص المراد تلقائيّا . 

ر الإجرام : لقد تأثرت الجريمة بالتطورات الحاصلة في مختلف  خامسا : مسايرة البصمة الوراثية لتطوُّ

المجالات العلمية و التكنولوجية ،و لهذا  أصبح من الضروري أن تكون إجراءات مكافحة الإجرام متكافئة مع 

التطوّر  الهائل الذي تعرفه الجريمة، و  لهذا نجد المشرّع تبنّى الإثبات بواسطة البصمة الوراثيّة ، بحيث من 

صبح من الممكن للقضاء  أن  يتعرف على مرتكب الجريمة في أي مكان على وجه الكرة الأرضية، و هو  خلالها أ

ما يدفع المجتمع  الدولي إلى مزيد من التعاون في مجال مكافحة الجريمة لا سيما منها العابرة للحدود، و كذا 

الجريمة، و من هنا تتضح أهمية الدور الذي التعاون في المجالات  التي تتصل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة 

                                                 
عت في إسبانيا  و بعد فحص عينات السائل المنوي تبين أنها تعود لشخص واحد و قد تمت هناك سلسة جرائم اغتصاب وق-1

  110إدانته بجميع تلك الجرائم ، انظر حسام الأحمد ، المرجع السابق ، ص 
تل زوجته قــ هناك قضية تناولتها محكمة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ، بحيث تمت تبرئة المتهم ) سام شبرد( من تهمة 2

سنوات  13إثر فحص البصمة الوراثية للجاعي و التي تبين أنها تعود لشخص آخر و هذا بعد أن أدانته من قبل و قض ى بالسجن 

   112انظر : حسام الأحمد المرجع السابق ، ص 

لية جامعة باتنة ، ك سلطاعي توفيق، حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة ماجستير،الخبرة انظر :  حول شروط صحة 3ــ

 و ما يليها 121ص 2311/ 2313الحقوق، 
 30-11من قانون   11إلى  32المواد من -4

 



البصمة الوراثية في المواد الجنائيّةسلطة قاض ي الحكم في تقدير حجية   
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تساهم به البصمة الوراثية في إثبات الجريمة و التعرف على مرتكبيها على المستوى الوطني و الدولي. و يظهر دور 

البصمة الوراثية في الإثبات بشكل أكثر خصوصية من خلال كونها وسيلة للتعرف على ضحايا و مرتكبي الجرائم 

ولي  لا سيما أولئك الذين باشرت المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها ضدّهم تمهيدا لمحاكمتهم ذات الطابع الد

سبة إلى مرتكبي جرائم الحرب بالأراض ي الفلسطينيّة .
ّ
 كما هو الشأن بالن

 قيود الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية :: ثانيالمطلب ال

الجنائي ، غير أنّها تنطوي على مجموعة من المخاطر التي رغم أهمية البصمة الوراثية في عملية الإثبات 

تهدد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإعسان و المنصوص عليها في الدستور، و لهذا  فإنه و حرصا على أهمية 

هذه الوسيلة في الإثبات، ذهب المشرّع إلى فرض قيود صارمة في جميع  المراحل،  و بناء على ذلك قسمنا هذا 

ذِ  العيّنة.الم
ْ
 طلب إلى قيود ترتبط بعمليات أخذ العيّنة، و قيود ترتبط بما بعد أخ

 : القيود المرتبطة بعمليات أخذ العينة :الفرع الأول: 

ترتبط عمليّة أخذ العيّنة بالإعسان من الجانب الجسماعي و ذلك باعتبار هذه العملية إخضاعا للمشتبه 

 ،ملية سحب العينة من جسمه ، هذا فضلا على ارتباطها بالجانب المعنوي فيه أو المتهم من أجل الامتثال لع

 لهذا اهتم المشرع بوضع قيود على هذه العملية و التي سنجملها في ما يلي : و 

بالنّصّ على ضرورة حفظ كرامة  30-11جاءت المادّة الثالثة من قانون أولا : احترام الكرامة الإنسانيّة :

بما سبقت إليه جميع الأديان السماوية و المواثيق  الدولية و الإقليمية و الدساتير الحديثة و ذلك أسوة  الإعسان،

و تتفرع عن هذا الحقّ مجموعة من الحقوق التي تندرج ضمنه في إطار 1التي أقرت الحق في الكرامة الإعسانية 

 عره من سب و شتم و تعيير و إهانةالمعاملة اللائقة التي تحفظ من جهة كيانه المعنوي من كلّ ما يس يء إلى مشا

بجميع أشكالها، و من جهة أخرى كيانه المادي كالتسبب في الألم البدعي المباشر أو غير المباشر على شخصه،       

 و  تشمل ما يلي :

ما دام يكفي لفحص البصمة الوراثية وجود عيّنة من جسم نزع العينة من أماكن ظاهرة من الجسم : -أ

ه يجب على القائم بذلك أن يأخذها من أماكن ظاهرة من الجسم ،لأنّ الإعسان عادة ما يخفي الإعسان، 
ّ
فإن

من جسمه الأماكن التي يجد حرجا في  رؤيتها أو لمسها ، سواء كان ذلك لسبب أخلاقي استقرت عليه قيم 

يؤدي الكشف عنه إلى المجتمع أو لعاهة خفية ببدنه أو  مرض يجد حرجا في الاطلاع عليه، و عموما كل ما 

 وجود الشخص في شعور غير مريح .

ل القدر الضروري في أخذ عيّنة بسيطة من جسم المعني أخذ العينة بالقدر الضروري للفحص -ب
ّ
: و يتمث

دون مبالغة ، والمبالغة هي تجاوُز الحدّ المعقول في أخذ العيّنات، و المعقوليّة تقتض ي أن يؤخذ من الأظافر 

 ، و من الشعر خصلات يسير ة منه دون ترك ألم أو تشويه منظر .أماكن التقليم

                                                 

 1-نصت المادة 02 /2 من دستور 2323: :"يُحظر أيّ عنف بدعي أو معنوي ، أو أيّ  مساس بالكرامة"
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: تتوزع البصمة الوراثية على جميع أماكن الجسم، و يمكن تجنب الطرق و الأماكن المؤلمة في أخذ العينة -ج

العثور عليها في أعسجة الجلد و الدم  و الشعر  و مختلف إفرازات الجسم، و لذلك فإن أخذ العينة لا ينبغي 

 ن يسبب ألما  و لهذا يستحسن اللجوء إلى  الإفرازات كاللعاب مثلا، فإن كان من الجسم،  فالشعر أو الأظافر .أ

بشكل كلي أمام 1لا تختفي الحقوق عامة و الحياة الخاصة  ثانيا :عدم المساس بالحياة الخاصّة للشخص:

صمة الوراثية و لذلك وجب أخذ مصلحة المجتمع في التحري و التحقيق عن الجرائم عن طريق  فحص الب

العينات في أماكن مخصصة لهذا الغرض بعيدا عن أنظار الآخرين، و  كل سلوك من شأنه إطلاع الغير على 

 أخذ العينة يشكل انتهاكا لتلك الخصوصية و تأخذ صورا مختلفة أهمّها : 

، و يكون عن طريق عدم اتخاذ التدابير اللا  عدم الالتزام بالسر المهني :-أ
ً
زمة لإبقاء أخذ العينة أو فحصها سرّيّا

كفتح نوافذ أو أبواب المكان الذي تؤخذ فيه العيّنة ما يسمح بولوج مرتادي المكان وقت أخذ العيّنة،  أو الحديث 

 أو بواسطة وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عملية أخذ عينات لفحص 
ً
إلى الآخرين مباشرة

دون ذكر  -ة من شخص معلوم، كما قد يكون عن طريق عشر معلومات تشير إلى شخص محددالبصمة الوراثي

بكيفية تنفي الجهالة عنه ،أو  يكون ذلك دافعا لإثارة اهتمام الفضوليين لتقص ي صحة الخبر و تهديد  -الاسم 

 خصوصيته بالانتهاك .

صة عن طريق تسلل المكلف بأخذ العينة يمكن أن يكون انتهاك حرمة الحياة الخاانتهاك حرمة المسكن :   -ب

لأجل أخذ عينات من فراشه أو أدوات الحمام ،أو  الدخول إليه عنوة و نزع العيّنة   2إلى منزل الشخص خفية

و لا يصحّ هذا السلوك باعتبار حرمة السكن هي أساس  الاستقرار الاجتماعي ،و السكن هو مكان الراحة  بالقوّة،

المجتمع و تعقيدات مصالحه، و كل اعتداء عليه تشكل نقضا خطيرا لتلك الحماية حتى و البعيد عن ضوضاء 

 لو كان ذلك بمبرر مصلحة عامة طالما لم يكن ذلك خاضعا للضوابط القانونيّة .

لا يجوز التقاط الصور أو  الامتناع عن التقاط أي صور أو إجراء تسجيلات صوتية أثناء أخذ العيّنة : -ج

اديث التي تدور بين المعني و الأشخاص المتواجدين  معه  و ذلك لوجوده أمام حالة خاصّة لا يحبّ تسجيل الأح

 عند وقوعها في مكان خاص بالنسبة للأشخاص أصحاب 
ً
لع عليها غيره. و تزداد مسألة التقاط الصّور حدّة

ّ
أن يط

 .3أن تستفيد من الحماية القانونيّةجب الشهرة ، لذلك فإنّ أخذ العيّنات يشكل جانبا من حياتهم الخاصة التي ي

                                                 

 1- حماية الكرامة الإعسانية منصوص عليها بالمادة 22 /1 من دستور 2323 بقولها 

 2- نصت المادة 21 من دستور 2323 على حرمة السكن. 
و  زايدي حميد، تداعيات الإثبات بالبصمة الوراثية على الحياة الخاصة، مقال منشور في :مجلة الباحث  كسال سامية-3

 121و 122، ص 2323، سنة :30،العدد:32للدراسات الأكاديمية، المجلد:
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كفل الدستور مجموعة من الحقوق و الحريات للأفراد التي تظل ملازمة لهم  ثالثا :إذن  السلطة القضائيّة :

طالما ظل لهم وجود في المجتمع، غير أن المصلحة العامة قد تقتض ي أحيانا التضييق  جزئيا من هذا الحق من 

 هي مصلحة المجتمع.أجل حماية مصلحة عليا و 

و تجتمع في البصمة الوراثية حقوق مختلفة فهي من جهة حق يرتبط بجسم الإعسان و ذلك لأنّ أخذ العينة 

ق المشرع اللجوء إلى فحص البصمة الوراثيّة  1لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن المساس بهذا الجسم
ّ
،  و من هنا عل

ي جسم ت الكامنة فكما للبصمة الوراثية ارتباط بالمعلوماعلى ضمانات تحول دون التعسف في القيام بذلك،  

لهذا كان لا بدّ من بسط رقابة السلطة القضائية عن طريق اشتراط إذن مسبق، بعد أن هذا الإعسان . و 

يتحقّق من توافر الشروط القانونية الأخرى و تقدير جدية اللجوء إلى هذه الوسيلة و فعاليتها في عملية الإثبات 

و من جهة أخرى فإنّ أخذ العينة لأجل فحص البصمة الوراثية هو  من طبيعة الجريمة وملابساتها. انطلاقا

 2أمر إلزامي لا يجوز للمعني  الامتناع عن تمكين الهيئات المكلفة بذلك من أخذ العيّنة

 الفرع الثاني : القيود المرتبطة بما بعد فحص العينة : 

تشكل مرحلة أخذ العينة أوّل خطوة في عملية الإثبات بالبصمة الوراثية ، لتليها مراحل أخرى لا تقلّ 

أهمية عن سابقتها، و لذلك فإنّ المشرّع أحاط عملية تحريزها  و  تحليلها و حفظها بمجموعة من الضمانات، 

 ثل هذه القيود في ما يلي  :و فرض قيودا تضفي الثقة على عملية الإثبات بالبصمة الوراثية، و تتم

تظهر أهمية هذا القيد في كيفية التعامل مع العيّنة بعد أولا: فحص العينات من طرف أشخاص مؤهلين: 

أخذها من جسم صاحبها، ذلك لأن خطورة فحص البصمة الوراثية تكمن  في ارتباطها بشخص محدد يُنسَب 

فرزها إليه ارتكاب الجريمة و من هنا فإنّ سمعة الجهاز ا
ُ
ف على مدى صحة النتائج التي ت

ّ
لقضائيّ في الدولة تتوق

ب عناية خاصّة، و إن كانت الإمكانيات المادّيّة من تجهيزات،
ّ
سائل و محاليل و غيرها و و  هذه العمليّة ما يتطل

نب البشري، امن الماديات تشكل عاملا مهما في تحليل البصمة الوراثيّة غير  أنّ العامل الأكثر أهمية يتمثل في الج

ب أشخاصا مؤهلين يجب أن يخضع اختيارهم إلى معايير صارمة 
ّ
بحيث أنّ عملية فحص البصمة الوراثية تتطل

من حيث الشهادة العلمية و معدلات النجاح و الخبرة المكتسبة، فضلا على ضرورة خضوع الموظف للتكوين 

 .3قبل الالتحاق بالوظيفة و خلال مساره المهني

                                                 
بجسم الإعسان عن طريق التعذيب أو العاملة اللاإعسانية أو الأساليب المهينة في التعامل  المساس  02في المادة  يحظر الدستور -1

 معه
بن نجاعي نوال ريمة ، ضوابط و أسس البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي المتعلقة بحقوق الإعسان، مقال منشور في : -2

  22،ص 2323، أوت 30،العدد:32للدراسات الأكاديمية، المجلد: الأبحاثمجلة 
،  10زايدي حميد، إشكالات إثبات النسب في قانون الأسرة  الجزائري، مقال منشور في : مجلة الاقتصاد و القانون، العدد -3

 31، 2320ديسمبر 
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يهم بروح المسؤوليّة تجاه واجباتهم المهنيّة و إدراكهذ           
ّ
 هم لحجم الثقة التيا بالإضافة إلى ضرورة تحل

ل و  في نتائج الفحص، يضعها القضاء
ّ
أهميتها في بناء الأحكام الجنائيّة، فنتائج فحص البصمة الوراثيّة تشك

ع إليها المجتمع و ردعِ الم
ّ
ا جرمين الذين يهددون أمنه. كما يُشترط أن يخضعو أساسا متينا لبناء العدالةِ التي يتطل

لمراقبة  ، و خضوعهمإلى تحقيق قبل التحاقهم بمهامّهم يستهدف سيرتهم في العمل و جدّيّتهم في أداء وظائفهم

مان مهمّ ض و الاستفادة من التحفيزات من أجل تحسين أدائهم. و بذلك يتحقّق سلطتهم السلمية و تنقيطهم،

 1في الاعتماد على البصمة الوراثيّة  الجنائيّ للقضاء 

ببيان أغراض فحص البصمة  30-11جاءت المادة الخامسة من قانون  احترام غرض أخذ العينة :-ثانيا

الوراثيّة ، و من بين تلك الأغراض الغرض الجنائي الذي يتّصل بمجموعة من الجرائم التي  حددها بذاتها كما 

هو الشأن بالنسبة لجريمة تبييض الأموال و جرائم الإرهاب، و أخرى حددها بطبيعتها كجرائم الأشخاص 

وال، و ترك للقضاء السلطة في تقدير حاجة اللجوء إلى هذه الوسيلة في الإثبات في الجرائم التي لم يأت والأم

 على ذكرها .

يُستفاد من المادة السادسة في فقرتها الثانية أنّ احترام الغرض من فحص البصمة الوراثيّة من و 

ينص المشرع على الجزاء الإجرائي لمخالفة الغرض، بل يذهب إلى تجريم الأغراض المخالفة  النّظام العامّ، و لا 

الملاحظ أن المشرع أضفى بعض المرونة على الغرض بحيث أنه لم يجعله غرضا آنيا يرتبط . و بالحبس و الغرامة

إثباتها يسمح هذا القانون بي ع الغرض إلى جميع الجرائم التبالجريمة التي يجري فيها التحري أو التحقيق بل وسّ 

تتحقق فعالية هذه الوسيلة في الإثبات مستقبلا عن طريق استخدام قاعدة وراثيّة. و عن طريق البصمة ال

كذا بالحبس لمدة تتجاوز ثلاث سنوات و  بيانات وطنيّة لحفظ البصمة الوراثية للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا

 المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للجرائم 

إذن من خلال ما سبق، فإن المشرع لم يحصر الغرض من أخذ البصمة الوراثية في إثبات الجريمة 

محل التحري أو التحقيق، بل وسّعها إلى الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الشخص مستقبلا طالما تبيّنت الخطورة 

ث يمكن الرجوع إلى قاعدة البيانات الوطنية لمقارنة العيّنات المضبوطة مع الإجراميّة للمحكوم عليه، بحي

البيانات المسجلة، و  قد أصاب المشرع في ذلك ، إذ يظهر الأثر الإيجابي لتوسيع الغرض في إمكانية التعرف على 

ة الجريمة  إلى الجاعي  حتى و لو كان في حالة فرار، و بذلك يسهل على القضاء و الأجهزة المساعدة له عسب

مرتكبها دون حاجة إلى انتظار وقت القبض عليه للتمكن من أخذ عينة أخرى . و نفس الش يء بالنسبة إلى وفاة 

الجاعي ، فبمجرد الرجوع إلى قاعدة البيانات يتم التعرف على الجاعي الذي تٌوُفي ليتخذ القضاء قرارا بانقضاء 

                                                 

مقال منشور في مجلة الحقوق و العلوم  دور البصمة الوراثية في مجال الإثبات في القانون الجزائري، بوقندول سعيدة،-2

 1323، ص 2312، جوان 32، الجزء31ة، جامعة خنشلة، العدد السياسي
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طويل الأمد يكشف في الأخير عدم إمكانية متابعة الجاعي  الدعوى العمومية  دون أن يرهق نفسه بتحقيقٍ 

 بسبب وفاته.

 إلى الملاحظات التالية : و تجدر الإشارة

أنّ المشرّع أشار حصر استعمال الإثبات بالبصمة الوراثيّة في الجنايات و الجنح ، بينما سكت عن المخالفات، -

عد المخالفات من الإثبات بالبصمة الوراثيّة، و  هو استبعاد و من خلال التفسير بالمخالفة نفهم أنّ المشرّع استب

ر فالمخالفات على بساطتها لا تستدعي التّضحية بالحياة الخاصّة على أهمّيّتها.  مبرَّ

أنّ  المشرّع حصر الإذن القضائي في أخذ العيّنة من صاحبها، و هو ما يمكن تفسيره بأنّ الحماية المعتبرة في -

هي حماية الجسم أكثر منها حماية  للحياة الخاصّة في جانبها المتعلق بالبصمة الوراثيّة،  الحصول على الإذن

بحيث يمكن الرجوع إلى نتائج فحص البصمة المحفوظة )المخزنة( دون الحاجة إلى إذن جديد من القضاء ، و 

ل تساهُلا غير مبرّر من شأنه أن يفتح المجال واسعا للضبطية 
ّ
القضائيّة لاستعمال الحقيقة أن هذا يشك

 المعلومات المرتبطة بالبصمة الوراثية دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي، 

أن المشرع لم ينص على أيّة عقوبة لمن قام بأخذ عيّنة لفحص البصمة الوراثيّة في إطار تحريات جزائية دون -

إذا ما افترضنا عدم –نّ هذا الفعل الحصول على إذن قضائي، و التزاما بمبدأ شرعية التجريم و العقاب فإ

 من الناحية الجنائيّة لا يستوجب عقوبة جزائيّة رغم خطورته . -وجود نص تجريم في قانون آخر

 ثالثا :حماية المعطيات الشخصية :

بإعشاء قاعدة بيانات  30-11بموجب نص المادة التاسعة إلى المادة الخامسة عشر من قانون  المشرع قام

و حدد قواعد سيرها بحيث يسهر القائمون عليها بتخزين البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثيّة و أطلق عليها 

ات، السّرعة على  الإثبيّة و إضفاء الفعالية للبصمات الوراثيّة، و الغرض من ذلك هو تسمية " المصلحة المركز 

و لم يُهمل المشرّع المخاطر المنجرة على حقوق الإعسان نتيجة استعمال البصمة الوراثيّة ما استوجب  وضع 

لحة لذلك أخضع تسيير هذه المصو مجموعة من الآليات  لمنع  الاستغلال غير المشروع أو العبث بتلك المعلومات. 

 ، 1قني يساهم بخبرته في ميدان البيولوجيا و الإعلام الآلي خصوصاو بمساعدة فريق ت سلطة القضاءل

وبالبحث عن الفائدة العملية من وراء إسناد حفظ المعلومات المتعلقة بالبصمة الوراثية فإنه يمكن       

د اإجمال ذلك في نقطتين : و هي إضفاء الشرعية على البصمة الوراثية كوسيلة إثبات و النقطة الثانية هي إعد

. و إذا كان 2بطاقية خاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم بوادر الخطورة الإجرامية على وجه اليقين أو الاحتمال

                                                 
مقال منشور في: مجلة المنار للبحوث و  ميسوم، البصمة الوراثية في التشريع الجزائري، لمزيد من المعلومات : بوصوار -1

 12ص  2312الدراسات القانونية و السياسية، العدد الثالث، ديسمبر 
المحكوم  ىنجدها تستهدف المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم المبيّنة فيها، زيادة عل 30-11الخامسة.من قانون بالرجوع إلى المادة - 2

 تجعل جود مبررات للاشتباه فيه من شأنها أنبه فيه و رغم أن الدستور و القانون يعتبرانه بريئا غير أنّ و عليهم نهائيا ، فالمشت

 ه تشكل خطرا محتملا على أمن المجتمع.   باعتبار سلوكاتيتعامل معه بحذر المجتمع 
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ما سبقت الإشارة إليها يشكل آليات ، فإن الحماية التشريعية للمعطيات بلغت مستوى تجريم كل سلوك من 

ت به المادة الثامنة عشر بصياغة صريحة ، و و هو ما جاء 1شأنه أن يفش ي الأسرار المسجلة بقاعدة البيانات،

ي بما ف–المادة السابعة عشر  بصياغة عامة من خلال الاستعمال غير المشروع للبصمات الوراثية بوجه عام 

هذا  فيو . عن طريق الانحراف عن الأغراض الواردة في القانون –ذلك تلك المسجلة بقاعدة البيانات الوطنية 

أن المشرع لم يفرق في المادة الثامنة عشر بين من يكون عضوا في الهيئة التقنية و بين الإطار تجدر الملاحظة 

الأشخاص الأجانب عن الهيئة و كان على المشرع تشديد العقوبات بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التقنية باعتبارهم 

 عُهِد بها إليهم بمناسبة وظائفهم .ر مؤتمنين على أسرا

 ستعمال البصمة الوراثية و الحرصالالتزام بالضمانات التي نص عليها المشرع لا على وجه العموم، فإنّ و 

عليها يحقق الطمأنينة لأفراد المجتمع و يرسخ الثقة بالجهاز القضائي و ذلك لما تتمتع به هذه الوسيلة من 

 ، 2مصداقية في الإثبات الجنائي

 

 لثانيالمبحث ا

 على الحكم الجزائيصمة الوراثية أثر الدليل المأخوذ من الب

من قانون الإجراءات الجزائية، نجد المشرع قد وضع مجموعة من الضوابط  212بالرجوع إلى المادة           

اف الأطر التي يجب على القاض ي مراعاتها قبل الفصل في الدعوى العموميّة من أجل إصدار حكم يضمن حقوق 

رع القاض ي الجنائي في بناء حكمه على الأدلة المقدمة له في و يستجيب لمبادئ العدالة، و لذلك فلقد قيّد المش

من هذا المنطلق نجد إجراءات المحاكمة و معرض المرافعات و التي حصلت حضوريا المناقشة فيها أمامه، 

 ثم تليها مرحلة بناء الحكم.و هما مرحلة المناقشات الجزائيّة تمرّ بمرحلتين أساسيّتين، 

 ناقشات : المطلب الأول : مرحلة الم

بعد أن يتصل قاض ي الحكم بملف الدعوى و دراسته، فإنه ينتقل إلى المرحلة الموالية و هي المناقشات           

التي يؤدي فيها قاض ي الحكم دورا فعالا في توجيه الأسئلة التي يطرحها على أطراف الدعوى و الشهود، و 

                                                 
التي تؤكد على المعالجة المشروعة و النزيهة و ضرورة احترام الغاية   32-11هذه الحماية تتماش ى مع المادة التاسعة من قانون  -1

يات لجة المعطمن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، كما تتفق مع المادة الثامنة عشر من نفس القانون التي تمنع معا

 الحساسة بما فيها معالجة المعطيات الجينية  
، 1حويش ي كريمة ، العلاقة بين البصمة الوراثية و حقوق الإعسان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -2

 01ص 2322/2320
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ينا ، كما تشكل تمكعلى لسان الحاضرين بالجلسة حقيقةللمناقشات هدف مزدوج فهي ترمي إلى البحث عن ال

 .1للمتهم من الدفاع بنفسه و كذا بمساعدة مُحامٍ وفقا لما أقرّه القانون تدعيما لممارسة حقّه في الدّفاع 

:  يقوم القاض ي بإعلام  المتهم بالجريمة المنسوبة إليه و توجيه أسئلة إليه و الفرع الأول : استجواب الأطراف

هو الإحاطة  -من خلال المناقشة -الضحية و الشهود إن وُجدوا، و أوّل ما يسعى إليه القاض ي الجزائيإلى 

بالواقعة محل المتابعة بجميع جوانبها المكانيّة و الزمانية،  و  مدى مساهمة المتهم فيها .لينتقل بعد ذلك إلى 

قانوعي الذي يبرّر صحة المتابعة، فضلا الركن الشرعي الذي يشكل أساس التجريم بحيث يضعها في إطارها ال

ن 
ّ
على ما سبق فإنّ توفر الركنين المادي و الشرعي لا يكفيان لقيام الجريمة بل عن طريق المناقشات يتمك

 .2القاض ي من معرفة مدى عمديّة الجريمة

من الوراثيّة ض و القاض ي في معرض الاستجواب لا يستغني عن باقي الأدلة ، فهو يقوم بمناقشة البصمة        

ط الضّوء عليها أكثر من غيرها لما لها من دور في إثبات جسم 
ّ
وسائل الإثبات الأخرى ، كما يُمكن القاض ي أن يُسل

د ثبوت 
ّ
الجريمة كما هو الحال بالنسبة إلى كشف هوية ضحايا جرائم القتل بواسطة البصمة الوراثية ما يؤك

ة إلى جريمة مخالفة الأغراض المرخصة قانونا لأخذ عينات البصمة الواقعة الإجراميّة ، و نفس الش يء بالنسب

، و لذلك فإن النقاش لا بد أن يتناول البصمة الوراثية للشخص 30-11من قانون  12الوراثيّة تطبيقا للمادة 

المتضرر حتى يتحقق القاض ي من استعمالها على نحو غير مشروع، هذا من حيث الإثبات. و من ناحية أخرى 

مناقشة البصمة الوراثية قد تؤدي إلى نتيجة مفادها سقوط التجريم عن الفعل كما هو الشأن بالنسبة فإن 

ؤدي إلى  إلى الجرائم الجنسية التي تم إثباتها بالبصمة الوراثية،
ُ
جريم إسقاط التإذ من شأن المناقشات أن ت

 وجود زواج بالفاتحة بين الطرفين عن الفعل إذا تبين

ساهم في التعرف على الجاعي بحيث يقوم القاض ي بمناقشة كما أنّ مناقشة 
ُ
البصمة الوراثيّة قد ت

الدليل المأخوذ من البصمة الوراثية عن طريق توجيه أسئلة إلى جميع الأطراف الحاضرين من متهمين و ضحايا 

لاقته عن مدى ع من الأسئلة المطروحة للكشفلبا ما ينال المتهم الحظ الأوفر غا، و و شهود للتعرف على الفاعل

ما تكون مناقشتها 
ّ
كر أن مناقشة القاض ي لهذا الدليل لا يكون مناقشة تقنية علميّة، و إن

ّ
بالجريمة. و جدير بالذ

بطرح أسئلة  -أي القاض ي–متمحورة حول وجود عينات من جسم المتهم بمسرح الجريمة فضلا عن قيامه 

كذا نوعها  للوقوف على ظروف و أحوال ارتكاب حول سبب وصول العينة إلى ذلك المكان أو الجسم،  و 

 الجريمة. 

                                                 
، كلية الحقوق، 1دكتوراه، جامعة الجزائر للتوسع أكثر حول حق الدفاع : بن جبل العيد، الاعتراف في المادة الجزائية ، رسالة -1

 220ص  2312/2311
ت اللجوء إلى   غرض المشرع من ذلك التقليل من حالا ، و هي جرائم عمدية 30-11كل الجرائم التي ذكرها المشرع في قانون  -2

 الإثبات بواسطة 
ّ

 بقدر ما تقتضيه الضرورة.. البصمة الوراثية إلا
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و بطبيعة الحال فإن القاض ي الجنائي لا يكتفي بالبصمة الوراثية لوحدها، بل يناقشها رفقة عناصر 

الإثبات الأخرى كشهادة الشهود و الاعترافات و القرائن و غيرها، كما يقوم بمناقشة المحاضر ذلك أن المحاضر 

غاية في الأهمية لا سيما من حيث ربط العلاقات القائمة بين عينات البصمة الوراثية و غيرها تقدم معلومات 

عالة في تي يراها فمن عناصر الإثبات الأخرى. و يتمتع القاض ي بالحرية الكاملة في إدارة المناقشات بالطريقة ال

قا دليل آخر بالنسبة إلى غيره وف استجواب طرف و علىأن يركز على البصمة الوراثية في فله  الكشف الجاعي،

لما يراه مفيدا في الوصول إلى الحقيقة، فلو تعدد المتهمون جاز له أن يبدأ بالمتهم الذي يقوم اتهامه على البصمة 

الوراثية ثم يستجوب الباقي أو العكس، كما يمكنه أن يُطيل الاستجواب مع متهم دون المتهم الآخر أو مع شاهد 

 متى كانت شهادته على قدر من الأهمية.دون بقية الشهود 

 الفرع الثاني : حق الدفاع :

ه لا يمكن حرمان المتّهم من حقّه في الدّفاع عن نفسه، و يجب 
ّ
مهما كانت قوّة الدليل و يقينيّته، فإن

على القاض ي أن يجتهد في تمكين المتّهم من هذا الحقّ عن طريق مواجهته بنتائج فحص البصمة الوراثيّة التي 

تهام و على الدليل الذي يدعم هذا الاتهام كانت سببا في توجيه الاتهام إليه، ليترك الحرية لهفي الرد على الا

بكل حرية، بل يجب أن يُشعِر المتهم بالطمأنينة حتى يتسنى له الرد على ذلك بكل ارتياح مستشعرا عدالة 

،  فإذا ما راودت المتهم 1المحكمة و ضمانها لحقوقه المكفولة و يجوز للمتهم إبداء أي دفاع يراه دون أي قيد 

ئج تحليل البصمة الوراثية فإنه يتعيّن على القاض ي أن يستجيب لطلب المتهم بإعادة شكوك حول صحة نتا

 .2فحصها، فإذا رفض طلبه كان مُلزَما بتسبيب حكمه

 و يُمكن أن يأخذ حق الدفاع أحد المظاهر التالية:          

: يُعتبر الصّمت حقا من الحقوق التي يتمتع بها المتهم و لهذا يجوز للمتهم الذي يواجه دليلا  الصّمتأولا : 

مأخوذا من بصمته الوراثية أن يلتزم الصّمت دون  تقديم إجابة عن سؤال القاض ي لا بالاعتراف و لا بالإنكار، 

رها القانون للمتّهم تحول دون و لا يجوز للقاض ي أن يعتبره اعترافا ضمنيّا و مردّ ذلك إلى أنّ الحما
ّ
ية التي يوف

قد و  ،إدانته دون دليل يقينيّ كافٍ، و سكوت المتهم له أسباب مختلفة كحالة الخوف أو  حالة مرضيّة أو ارتباك

 .3يكون الصّمت مقصودا أحيانا حتى لا يقع المتهم في تناقض  يس يء إلى مركزه

وز للمتهم أن يُنكِر  ارتكابه للجريمة و يمكن أن يظهر دفاع المتهم بشأن :  و هو بصدد ذلك فإنه يج الإنكارثانيا  ــ 

 البصمة الوراثية في صورتين :

                                                 
 ،2311 /2311،،1 الجزائر جامعة ه، كلية الحقوق،، أطروحة دكتورااع في المسائل الجزائيةحقوق الدف، يوسفي مباركة -1

 212 ص

 2-بوقندول سعيدة، مقال سابق ، ص 1312
 211،صمرجع سابق يوسفي مباركة ، -3
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: و يكون ذلك عن طريق التعبير عن جهله بكيفية وصول البصمة الوراثية إلى المكان إنكار البصمة الوراثية  -أ

ما ينصرف النفي إلى عدم  الذي ضُبِطت فيه، و  هذا الإنكار لا ينصرف مباشرة إلى البصمة
ّ
الوراثيّة في ذاتها و إن

 تواجده أو  تواصله مع وسيلة ارتكاب الجريمة أو جسم الضحية . 

ه يمكن أن يلتزم الصمت عندما يسأله القاض ي عن   لزوم الصّمت: -ب
ّ
قد ينكر المتهم ارتكاب الجريمة غير أن

سكت دون أيّ ردّ عن كيفية وصول بصمته الوراثية وجود بصمته الوراثية بمسرح الجريمة، فيحق للمتهم أن ي

ه يمكن أن يكون السكوت نا
ّ
جما عن حيرة أو عجز  أو إلى مكان الوقائع ، هذا إذا كان السكوت مقصودا، غير أن

 1جهل

: يجوز للمتّهم أن يعترف بارتكاب الفعل المادي للجريمة المثبتة بواسطة البصمة الوراثيّة من  ثالثا : الاعتراف

د صحة ما خ
ّ
لال عسبة المتهم ارتكاب الجريمة إلى نفسه ، و هو  بمثابة تنازل عن حقه في الدّفاع بحيث يؤك

ه يُستعمل أحيانا 
ّ
أثبتته البصمة الوراثيّة و غالبا ما يكون سببه العجز عن مواجهة الدليل، أو النّدم، غير أن

 2كوسيلة لتضليل العدالة

ن نتائج قرينة البراءة جعل عبء إثبات الجريمة على عاتق النيابة العامة  و م  رابعا : تقديم الدليل العكس ي :

ر لها جميع الإمكانيّات، و لهذا أعفاه المشرع 
ّ
سخ

ُ
هو ما يتّفق مع ضعف مركز المتهم الذي يواجه سلطة عامّة ت

ة الاتهام، فيظل المتهم متمتعا بتلك ال
ّ
يع مراحل حماية طيلة جممن تقديم دليل يُثبت براءته مهما كانت قوّة أدل

الدعوى العمومية، غير أنّ وجوده أمام خطر الاتهام و احتمالية الإدانة قد يدفعه إلى تقديم دليل عكس ي 

سِب 
ُ
كشهادة الشهود أو  تقديم صور ملتقطة أثناء ارتكاب الجريمة تكشف براءته أو أي دليل آخر يبرئه مما ع

ه و بغض النّ 3إليه
ّ
ظر عن البصمة الوراثيّة، يكون المتهم مضطرا إلى تقديم الدليل ، فضلا على ما سبق فإن

 .4ق ا ج 211نين خاصة عملا بالمادة العكس ي أيضا عند  مواجهته بمحاضر مثبتة لجرائم منصوص عليها في قوا

 : يتم الوصول إلى البصمة الوراثيّة عادة خلال مرحلة جمع الاستدلالات ) التحريات(  الطعن بالتزوير خامسا:

و الخاصية التي  تطبع هاتين المرحلتين هي أنها إجراءات كتابيّة، و التي تتجسّد في  محاضر  أو التحقيق القضائي،

أو تقارير مرفقة بالعينات تصف حالة مسرح الجريمة من حيث المكان و الزمان و الأشخاص و غير ذلك              

                                                 
سياس ي القانوعي و النفي الاتهام بين الصمت و الكلام، مقال منشور بمجلة الفكر  حول حق المتهم في الصمت :محمدة فتحي، -1

 1311و  1313،ص 2322، المجلد السادس، العدد الأول ، 
يتعين على قاض ي الحكم أن يتحقق من صحة الاعتراف من خلال مقارنته بمجموع وسائل الإثبات الأخرى بما في ذلك نتائج -2

 221مرجع سابق، ص فحص البصمة الوراثيّة حتى لا يتنافى مع مطلب البحث عن الحقيقة انظر بن جبل العيد،
ة جامع بن كرور ليلى، جدلية توزيع عبء الإثبات في المواد الجزائية ، مقال منشور بمجلة الحقوق و العلوم السياسية، -3

 021، ص2312، جوان 31، العدد:31خنشلة ،  المجلد:
ق ا ج:" في الأحوال التي يخوّل القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية.... سلطة إثبات جنح في  211تنص المادة -4

 محاضر  أو تقارير تكون لهذه لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكس ي بالكتابة أو شهادة الشهود"
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تزييف أو تزوير  في المحاضر أو التقارير المتعلقة بالعينات،   من الملابسات، و لهذا فإنّ المتهم قد يكتشف وجود

و هو بصدد الدّفاع عن نفسه يجوز له تقديم طعن بالتزوير في المحاضر أو التقارير  التي تشكل أدلة اتهام ضدّه 

 . 1و ذلك من أجل استبعاد  الدليل المأخوذ من فحص البصمة الوراثيّة

 بناء الحكم الجزائي على البصمة الوراثية: المطلب الثاني :

ما هي مرحلة تمهيديّة لعمليّة التقدير، لهذا و بعد فراغ            
ّ
ليست مرحلة المناقشات غاية في ذاتها، و إن

ه يبدأ في بناء اقتناعه من خلال التحقق من مدى صحّة 
ّ
قاض ي الحكم من الاستجواب و سماع الدفاع، فإن

ضمنها الملف بما في ذلك الدليل المأخوذ من فحص البصمة الوراثية، لينتقل بعدها إلى مرحلة المعلومات التي ت

تقدير قيمة الأدلة في الإثبات. و تتطلب عملية التقدير هذه أوّلا الإحاطة بمجموع أدلة الإثبات و هو ما سنتناوله 

 في تكوين الاقتناع القضائي.في الفرع الأول ثم ننتقل في الفرع الثاعي إلى دور البصمة الوراثية 

 الفرع الأول : إحاطة القاض ي بأدلة الإثبات :

ه لا بدّ أن ينظر بشموليّة في جميع عناصر الإثبات المقدّمة          
ّ
ا يكون القاض ي بصدد محاكمة المتهم فإن

ّ
لم

ضائيّة، ر التحقيقات القدون تفرقة بينها، سواء كانت نتيجة لمرحلة البحث و التحري أو تم الوصول إليها في إطا

ة طالما كان لها قيمة في الإثبات، و تشمل إحاطة القاض ي بالأدلة انتقاء عناصر 
ّ
دون إقصاء لأيّ نوع من الأدل

ة المنتجة  . 
ّ
 الإثبات و ترتيب الأدل

ل إلى قبعد فراغ القاض ي من عرض الأدلة و إدارة المناقشات و سماع الأطراف ينت انتقاء عناصر الإثبات :-أولا 

عمليّة التقدير، و هي مرحلة يخلو فيها القاض ي بنفسه، ليقوم بإضفاء القيمة الثبوتية التي تتناسب مع طبيعة 

الدليل و مركزه من الدّعوى، و أوّل ما يشرع فيه هو انتقاء عناصر الإثبات، بحيث يقوم باستبعاد العناصر التي 

تي لا تصلح للإثبات سواء منها تلك التي تتضمّن عيب
ّ
ا في إجراءات الحصول عليها يؤدّي إلى بطلانها أو تلك ال

، و في هذا الصّدد سوف نقتصر على بعض الحالات التي 
ّ

يتّضح أنّها لا تقدّم معلومة مفيدة للفصل في الملف

 يمكن فيها  للقاض ي استبعاد البصمة الوراثيّة من عمليّة الإثبات : 

على  30-11: نصت المادة الثالثة من قانون  13-00بموجب قانون مخالفة الإجراءات الواجب احترامها   -أ

وجوب احترام الحياة الخاصة و الكرامة الإعسانية ، و من أهمّ ضمانات تحقيق ذلك وجوب الحصول على إذن 

قضائي ، و من هنا متى اتضح للقاض ي أن إجراءات أخذ العينة لأجل فحص البصمة الوراثية جاء من دون 

ل حماية الحصول على الإ 
ّ
ذن المطلوب، فإنّ هذا الإجراء يُعتبر إجراء جوهريّا لاتصاله بالنّظام العام ، لكونه يشك

 للحياة الخاصة .

                                                 
حكام حت طائلة أتت بواسطة البصمة الوراثية التقارير المرتبطة بالإثبا المحاضر و بيانات و معلومات في  لاعب التيقع  تجريم  -1

الإجراءات الواجب اتباعها من طرف  كل تخضع ت ، و ق ع  اللتين تنصان على جريمة التزوير في المحررا 211و  212المادتين 

 ق ا ج و ما يليها  . 102المادة  الأحكام التحقيق  عند تقديم ادعاء بتزوير من وكيل الجمهورية  و قاض ي 
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هناك بعض الجرائم لا تقبل الإثبات بالبصمة الوراثية   عدم قابلية الجريمة للإثبات بالبصمة الوراثيّة : -ب

لية للمعطيات  أو لكونها من الجرائم التي لا يقوم فيها الجاعي سواء بطبيعتها كجرائم الاعتداء على المعالجة الآ

بالجريمة بنفسه كالشريك و المحرض و الفاعل المعنوي فلا يكون له بذلك وجود في مسرح الجريمة ، و هو ما 

يجعل العثور على بصمة الجاعي بمكان الجريمة ضربا من الخيال، ما يؤدي إلى استبعاد البصمة الوراثية من 

 الإثبات بالنسبة إلى أولئك الأشخاص أو بعض الجرائم

ترتبط البصمة الوراثية في معظم الأحوال بمسرح وجود خلل حال دون الوصول إلى نتيجة موثوقة :  -ج

الجريمة ، غير أنّ عدم التزام الدقة في رفع العينات أو أخذها من جسم صاحبها و كذا عدم وضوح المحاضر 

كل ذلك من شأنه أن يجعل  أو عدم وجود المحاضر أصلا في الملف.  1اثية أو  تناقضهاالمتعلقة بالبصمة الور 

 . 2الإثبات بالبصمة الوراثيّة غير موثوق و هو ما يؤدي بالقاض ي إلى استبعاد ها من الإثبات

كبت من طرف عدم جدوى الإثبات بالبصمة الوراثيّة:  -د
ُ
في بعض الأحيان يكشف التحقيق أن الجريمة ارت

فيتم القبض على بعض المتهمين و يبقى البعض الآخر مجهولا ، فإذا كانت البصمة الوراثية  أكثر من شخص،

تتعلق بأحد المجهولين فإن وكيل الجمهورية يقوم بتحريك الدعوى العموميّة ضدّ المتهمين المعروفين فقط، 

اد على المجهول، و يكتفي بالاعتم ففي هذه الحال يستبعد القاض ي البصمة الوراثية المرتبطة بشخص الشريك

 .3عناصر الإثبات الأخرى في بناء اقتناعه ضد المتهمين الحاضرين

بعد إحاطة القاض ي بمجموع عناصر الإثبات  فإنه يقوم بعد ثانيا : ترتيب عناصر الإثبات حسب أهميتها :

و  كمبدأ عامّ ليس هناك حجّيّة  ذلك بتصنيف البصمة الوراثية في قائمة وسائل الإثبات مع غيرها من الأدلة .

ما ترك ذلك إلى القاض ي الجنائي يقدّرها حسب الظروف و 
ّ
أضفاها المشرّع على وسائل إثبات بذاتها و إن

 
ّ

الملابسات. و من النّاحية الواقعية، حتى و إن كان الدليل الواحد لا يحظى بنفس الحجية في جميع الأحوال إلا

 ارتأينا إبداءها و هي كالتالي :  أنّ هناك مجموعة من الملاحظات

ق ا ج إلى أن محاضر الضبطية  211يشير المشرع في المادة  أولوية الأدلة القضائية على أدلة التحريات:-أ

القضائية المثبتة للجرائم لا تحظى سوى قيمة استدلاليّة، و عليه فإن الدليل المستمد من البصمة الوراثية 

 من المحصل عليه أثناء مرحلة التحريات الذي تم الحصول عليه خلال ال
ً
تحقيق القضائي يكون أكثر حجّيّة

.
ً
 التي  تفتقد إلى الضمانات التي تعرفها الإجراءات القضائيّة و هو ما يجعل الأخيرة  أقوى حجّيّة

                                                 
أو أن تكون خصلة الشعر المرفوعة من  لمحضر إلى بشرة بيضاء في حين أن العينة تحمل بشرة سمراء ، مثال ذلك أن يٌشيرا-1

مسرح الجريمة بلون أسود داكن و يكون شعر المتهم أشقر ، أو يشير تحليل زمرة الدم إلى زمرة تختلف عن زمرة المتهم ما يُثبت 

 عدم دقة عملية رفع و تحليل البصمات.

 2- حويش ي كريمة ، مرجع سابق ، ص 01

و مهيرة نصيرة، ضوابط سلطة القاض ي في تقدير الأدلة الجنائية، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية للبحث  خليفة راضية -3

 212، ص 2322، ديسمبر 32، العدد:10القانوعي، المجلد:
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ة -ب
ّ
ر الإجرام بالتطوّر العلمي، و عدم كفايةالدليل العلمي أقوى حجية من غيره من الأدل

ُّ
 الإثبات : أمام تأث

بالوسائل التقليديّة ، فإنّ الإثبات بالوسائل الحديثة لا سيما البصمة الوراثيّة أصبح أكثر فعاليّة لاعتماده 

ذي يُقدم للقضاء نتائج يقينيّة لا يمكن التشكيك في صحّتها و هذا ما يجعل 
ّ
بشكل كبير على الدليل العلميّ ال

 1دلة التقليديّةمن وسائل الإثبات العلمية أقوى إقناعا من الأ 

ق ا ج أن الاعتراف كغيره  210ينص المشرع في المادة  الاعتراف أقوى حجية من غيره من وسائل الإثبات : -ج

من الأدلة يخضع للسلطة التقديريّة للقاض ي، و تؤدّي البصمة الوراثيّة دورا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة ، 

ص من نتائجها، و ينهار أمام قوّتها مُعترِفا بالجريمة، كما أنّها بحيث أنّها وسيلة كثيرا ما يعجز المتهم ع
ّ
ن التمل

تدعّم اعتراف المتهم فيزداد اطمئنان القاض ي إليه، ما يجعل الاعتراف يتقدم من حيث حجيته على جميع أدلة 

 البراءة.

ما  و ترتيب
ّ
قدير يخضع إلى توسائل الإثبات بأنواعها وفقا لما سبق بيانه لا يشكل قاعدة مطلقة و إن

عملية استقراء الأدلة ، فتكون بذلك الأدلة السابقة في غالب الأحوال أكثر قدرة من  القاض ي ، وفقا لما تقتضيه

 2غيرها على تحقيق اليقين في نفس القاض ي

 الفرع الثاني : دور البصمة الوراثيّة في تكوين  الاقتناع القضائي:

 أنّ عمليّة الإثبات هذه تعترضها الكثير من          
ّ

رغم أهمية البصمة الوراثيّة في التعرف على الجُناة ،إلا

تي تضيّق من اعتماد القاض ي عليها في الوصول إلى الحقيقة  و هو ما سنتناوله في ما يلي : 
ّ
 العقبات ال

د ارتباطا حتميّا ، إن كانت البصمة  أولا :عقبات الإثبات بالبصمة الوراثيّة : الوراثية ترتبط بشخص محدَّ

تي تختلف باختلاف ظروف الزمان و المكان و الأشخاص المساهمين فيها، 
ّ
ها و ملابساتِها ال

َ
فإنّ لكلّ جريمة ظروف

و من ثمّ فإنّ إثبات إسناد الجريمة إلى المتهم عن طريق البصمة الوراثيّة تعترضه عدّة مشاكل و عقبات من 

عقّد عمليّة الإثبات بواسطتها أهمّها :شأنها أن 
ُ
 ت

 العقبات الواقعيّة :   -أ

، فقد يكون تواجده هناك لوراثيّة في مكان ارتكاب الجريمةصعوبة معرفة سبب وجود صاحب البصمة ا-

 كما قد يستغل الجاعي تواجده المبرّر لارتكاب الجريمة أو يكون وجودا عرضيا، بغرض المساهمة في الجريمة،

 انيّة قيام الجاعي الحقيقي بوضع عيّنات تعود إلى الغير بمسرح الجريمة بغرض التضليل.إمك-

 ،لجريمة خصوصا في الأماكن العامّةصعوبة معرفة وقت تواجد صاحب البصمة الوراثية بمكان ارتكاب ا-

                                                 
عتبر من أهم اأصبحت تشوبه الكثير من  ، الإثبات التقليدي-1

ُ
لشوائب التي تجعل القاض ي يتحفظ بشأنه فالشهادة التي ت

 وسائل التقليدية كثيرا ما يشوبها الكذب، و الكتابة كثيرا ما يشوبها التزييف و التزوير، و الاعتراف كثيرا ما يكون كاذبا ...إلخ  ال

 2خليفة راضية و مهيرة نصيرة، مقال سابق ، ص222
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د البصمات الوراثيّة في مسرح الجريمة بما يتجاوز منطق المساهمة الجنائية في الجري- حلاقة مة ،كقاعات التعدُّ

 و الحمامات العمومية التي نجد بها عينات لعشرات أو مئات الأشخاص .

قابليّة البصمة الوراثية للانتقال إلى مكان الجريمة بفعل العوامل المختلفة كالسيول و الرياح و الحيوانات -

 دون أن تكون لصاحب البصمة الوراثيّة أيّ مساهمة في الجريمة،1الأليفة

عدم كفاية البصمة الوراثية للتعرف على كل المساهمين في الجريمة كالمحرض و الفاعل المعنوي ، و كذلك -

 .2الشأن في الجرائم التي لا يتطلب ارتكابها تواجد الجاعي بمسرح الجريمة كالجرائم المعلوماتيّة 

 العقبات القانونيّة :-ب 

يام الجريمة أو صحة التكييف ، و كمثال على ذلك فإنّ وجود أن البصمة الوراثية لوحدها لا يمكن أن تثبت ق-

السائل المنوي في فرج الضّحيّة المفترضة لا يمكن أن يكون دليلا على الاغتصاب بل قد يكون نتيجة علاقة 

رفين،
ّ
 أو نتيجة حقن الضحية لسائل المنوي بفرجها دون أي عنف جنس ي وقع عليها. رضائيّة بين الط

ثية قد تثبت الواقعة و لكن لا تثبت شروط تطبيق نص التجريم، فالنص الجنائي قد يحدد أن البصمة الورا-

لتطبيق النص الجنائي ، فإذا اعتمد القاض ي على البصمة الوراثية  وعة من العناصر التي يجب توافرهامجم

 فإنها لا تكفي في إثبات العناصر التي تقوم عليها الجريمة .

مة الوراثيّة قد تقع ضمن مواعع المسؤولية أو تحت طائلة الأفعال المبررة التي لا يمكن أن الواقعة المثبتة بالبص-

إثباتها بهذه الوسيلة ، و لذلك قد تثبت البصمة الوراثية علاقة المتهم بالجريمة غير أنها لا تثبت حالة الجنون 

 أو حالة الدفاع الشرعي ،

 ثانيا: تقدير الإثبات بالبصمة الوراثية 

هو انطلا
ّ
شير إلى شخص وحيد ) المتهم(  قا مما سبق فإن

ُ
وأمام كون نتائج تحليل البصمة الوراثيّة ت

يُحتمل وجوده في مكان ارتكاب الجريمة وقت وقوعها و من ثم فإن هذه الوسيلة لا تكون على قدر كبير من قوة 

 :تمالاتمن الاحو لهذا فإن القاض ي يكون أمام جملة  العلاقة بين وجود المتهم في ذلك المكان و ارتكابه للواقعة،

ل المناقشات و الإحاطة بوسائل   الاحتمال الأوّل : اتفاق البصمة الوراثية مع وسائل إثبات أخرى :
ّ
تشك

ر على القاض ي بناء حكمه على البصمة 
ّ
ه إن كان يتعذ

ّ
الإثبات إجراءات على قدر كبير من الأهمية ، بحيث أن

ة الأخرى من معاينات و شهادة الشهود و اعترافات و غيرها، ليقوم الوراثيّة كقري
ّ
ه يعود إلى مجموع الأدل

ّ
نة ، فإن

                                                 
من  ا في انتقال عيناتتعيش بعض الحيوانات الأليفة كالكلاب و القطط مع الإعسان في بيته و تحتكّ معه ما يكون سبب -1

جسم صاحبها إليها ،فعندما تخرج للتجول بين الفينة و الأخرى قد  تذهب هذه الحيوانات إلى مكان ارتكاب الجريمة الش يء 

الذي يؤدي إلى انتقال العينات إلى الجثة ما يكون سببا في توجيه الاتهام إليه بسبب البصمة الوراثية دون أن تكون له مساهمة 

 فيها .  
، 2311، 13أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -2
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ه 
ّ
ة الإدانة و البراءة على حدّ سواء دون تغليب جانب على آخر ، فإن مال اقتناعه إلى الإدانة فإن

ّ
بالبحث عن أدل

 
ً
ة متساندة يعزّز بعضُها بعضا

ّ
ه يجوز للقاض ي أن يُعزّز البصمة 1يجوز له أن يبني حكمه على أدل

ّ
و تبعا لذلك فإن

 .2الوراثية كقرينة بوسائل إثبات أخرى 

اني : عدم وجود وسائل إثبات أخرى تدعم البصمة الوراثيّة : 
ّ
في حال وجد القاض ي أنّ وسائل   الاحتمال الث

ه و طالم-بخلاف البصمة الوراثية –الإثبات الأخرى تتجه إلى تبرئة المتهم 
ّ
رّد ا أنّ البصمة الوراثيّة هي مجفإن

رْقى من حيث قوّتها إلى درجة الدّليل القطعي
َ
ه يتعيّن على القاض ي أن يقض ي بالبراءة 3قرينة لا يمكن أن ت

ّ
فإن

 تماشيا مع قرينة البراءة  .

ضح للقاض ي أ الاحتمال الثالث : تبرئة البصمة الوراثية لبعض المتهمين :
ّ
ه في حال ات

ّ
 الجريمة نّ و نقصد هنا أن

 أنّ صاحب البصمة الوراثيّة هو من ارتكب الجريمة لوحده، 
ّ

كِبتْ من طرف شخص واحد، و تبيّن من الملف
ُ
ارت

ساهم في تبرئة المتهمين الآخرين. 
ُ
 فإنّ البصمة الوراثيّة كدليل ت

ير أن غو إجمالا فإن البصمة الوراثية كدليل جنائي تبقى متعلقة بنسبة الواقعة إلى شخص المتهم ، 

ذلك لا يحول دون ممارسة القاض ي لسلطته في تقدير ثبوت الركن الشرعي، فقد تكون الواقعة ثابتة في حق 

المتهم غير أنها تفتقد إلى التجريم ، و كذلك الشأن بالنسبة إلى وقوع الفعل تحت طائلة أسباب الإباحة كالدفاع 

ا ، هذا فضلا على تقدير القاض ي لمدى توافر الركن الشرعي مثلا ،أو  تحت مواعع المسؤولية كالجنون و غيره

المعنوي ما قد ينفي الطابع الإجرامي عن الواقعة  ما يجعل هذه الوسيلة لا تختلف عن بقية وسائل الإثبات 

الأخرى . و قد نادى المشاركون من رجال القضاء و مساعدي العدالة ) خبراء و ضباط الشرطة القضائية ( في 

وات من عمر تطبيق البصمة الوراثية في التطبيق القضائي "المنعقد بمدينة بوردو يومي الثاعي مؤتمر " عشر سن

و الثالث من شهر مارس من سنة ألفين أن البصمة الوراثية لا تحل محل وسائل الإثبات التقليدية بل تبقى 

 .4واحدة من وسائل الإثبات الجنائي مثلها مثل الوسائل الأخرى 

 

 :خاتمة

 وسيلة يستعين بها            
ّ

تتسم العدالة بالعقلانيّة و الموضوعيّة،  و سلطة القاض ي التقديريّة ما هي إلا

القاض ي في استنباط الحقيقة من وسائل الإثبات المعروضة عليه من أجل الوصول إلى حكم عادل، و الدليل 

مّيّة كبيرة في الإثبات الجنائيّ، لا سيما المأخوذ من فحص البصمة الوراثيّة كإحدى تلك الوسائل يحظى بأه

                                                 
بدري فيصل و بولبة عبد الرحمن، رقابة المحكمة العليا على سلطة القاض ي الجزائي في الإثبات بالبصمة الوراثيّة، مقال  -1

 121، ص 2320،  أفريل 32، العدد:31للدراسات القانونيّة ، المجلد: منشور بـ: مجلة النبراس
 222، ص مقال سابقو مهيرة نصيرة،  خليفة راضية -2
 112محمد السعيد زناتي و أحمد بنيني ، مقال سابق، ص --3

 4--فواز صالح، مرجع سابق، ص 033
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ة، و لقد كان أثرها واضحا في التعرف 
ّ
أمام بساطة استعمالها) أي البصمة الوراثية( و تحديدها للأشخاص بدق

فهم و في تبرئة متهمين لم يكن القضاء ليُنصِ  ،من جهة على الجناة في قضايا لم يكن من الممكن معرفتهم من دونها

سيلة. و في مقابل ذلك فإن دور البصمة الوراثية في إثبات الجرائم هو  الكشف عن شخص  يُحتمل لولا هذه الو 

ارتكابه للجريمة أو تكملة اقتناع القاض ي في إسناد الواقعة إلى المتهم، و لذلك فإن البصمة الوراثية تبقى مجرد 

را بتواجد مُحتمَل للمتهم بمكان الجريمة، 
ّ

ة بينما تبقى مساهمته في الجريمة خاضعقرينة قضائيّة، تعطي مؤش

لسلطة القاض ي ليقوم باستنباطها من المناقشات التي تدور و بالجلسة و من مجموع الأدلة و لذلك، فإن 

البصمة الوراثيّة لا تخرج عن نطاق ممارسة القاض ي لسلطته في التقدير باعتبار هذه الوسيلة تستوجب 

 عيّة بين المتهم و الجريمة.التمحيص و التدقيق في إيجاد علاقة قط

 استعمال البصمة الوراثيّة في الإثبات الجنائي تواجهه جملة من الصعوبات أهمّها :و 

 ، بحيث لم ينَلْ قسطا كافيا من التطبيق أمام القضاء الجزائري.الوراثية لا يزال في بدايته أن الإثبات بالبصمة -

التي تتمتع بها البصمة الوراثية ما يفتح المجال واسعا  على الحجية 30-11عدم وجود نص صريح في قانون -

 أمام اختلاف وجهات النظر بين القضاة حول هذه الحجية.

ر  -
ُّ
، (ستياء المجتمع )كاختطاف الأطفالحكم القاض ي الجنائي بالرأي العام لا سيما في الجرائم التي تثير اتأث

 اثيّة دليل قطعيّ على ارتكاب المتهم للجريمة.نتيجة الاعتقاد الخاطئ لدى أفراده بأن البصمة الور 

 حتى تتحقق الفائدة من الإثبات بالبصمة الوراثيّة، ارتأينا تقديم المقترحات التالية : و 

ع القاض ي الجنائي بسلطة التقدير على جميع - النص في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قواعد عامّة على تمتُّ

ثنِيَ بنصّ خاصّ.وسائل الإثبات) بما فيها 
ُ
 البصمة الوراثيّة(و  في جميع الجرائم إلا ما است

على خضوع البصمة الوراثية لسلطة القاض ي التقديرية أسوة ببعض وسائل  30-11كما يمكن النص في قانون -

 ق ا ج(.  212ق ا ج(،و المحاضر )  المادة  210الإثبات الأخرى كالاعتراف ) المادة 

تكوين المعمق و المستمر في التعامل مع الوسائل الحديثة عامة و البصمة الوراثية على إخضاع القضاة إلى ال-

 وجه الخصوص.

التوسيع من ضمانات استقلالية القضاء حتى يتحرر القاض ي الجنائي من الضغوط الناتجة عن استعمال  -

ق
ّ
ثير استيا البصمة الوراثية في الإثبات لا سيما عندما تتعل

ُ
 ء الرأي العام.بالجرائم التي ت

عشر الوعي لدى أفراد المجتمع بشأن الإثبات بالوسائل الحديثة حتى يطمئنوا إلى أحكام القضاء و تتحقق لديهم -

 الثقة بالسلطة القضائيّة .
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 لمراجعاالمصادر و 

 المصادر :  

 نصوص قانونيّة :

المؤرخ في  222-23بموجب المرسوم الرئاس ي الصادر  2323لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

 2323ديسمبر  03الصادرة في : 12، ج ر 2323ديسمبر  03

المؤرخ في  21، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  المعدل و المتمم، ج ر: 1211جوان  31المؤرخ في  111-11الأمر  -

  1211جوان13:

 11الصادر في : 22المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر : 1211جوان  31المؤرخ في : 111-11الأمر  -

 1211جوان

يـتعـلــــق بـاستـعـــمال الـبصـمـة الوراثـية في الإجراءات القضائية 2311جوان سـنة  12مؤرخ في  30 - 11قـانون رقــم 

 2311يونيو  22الصادرة في :   02والتعرف على الأشخاص، ج ر رقم  

متعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع   2311جوان  13المؤرخ في  32-11قانون -

 2311جوان  13الصادر في :  02الشخص ي ج ر العدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــع:   المراجــــــــــــــ

ــــــالكت  ب :ــــــــــ

 13،2311أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،الكتاب الثاعي، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط -

حسام الأحمد البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان -

2313  

 المقالات: 

نيني،دور البصمة الوراثية في تشكيل قناعة القاض ي الجزائي التشريع الجزائري، مقال محمد السعيد زناتي و محمد ب -

 ، 2321مارس  11منشور بالمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي في :

ة ي: فواز صالح، دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية ،مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاد-

   2332، العدد الأول ، 20و القانونية ، المجلد 

بن نجاعي نوال ريمة ، ضوابط و أسس البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي المتعلقة بحقوق الإعسان، مقال منشور -

 ، 2323، أوت 30،العدد:32في : مجلة الابحث للدراسات الأكاديمية، المجلد:

الجزائري، مقال منشور في : مجلة الاقتصاد و القانون، العدد  ي قانون الأسرةزايدي حميد، إشكالات إثبات النسب ف-

 ، 2320، ديسمبر  10

لعلوم امقال منشور في مجلة الحقوق و  دور البصمة الوراثية في مجال الإثبات في القانون الجزائري، سعيدة، بوقندول -

 ،2312، جوان 32، الجزء31السياسية، جامعة خنشلة، العدد 
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مقال منشور في: مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونية  ميسوم، البصمة الوراثية في التشريع الجزائري، بوصوار-

  2312و السياسية، العدد الثالث، ديسمبر 

بدري فيصل و بولبة عبد الرحمن، رقابة المحكمة العليا على سلطة القاض ي الجزائي في الإثبات بالبصمة الوراثيّة، -

 ، 2320،  أفريل 32، العدد:31منشور بـ: مجلة النبراس للدراسات القانونيّة ، المجلد:مقال 

و مهيرة نصيرة، ضوابط سلطة القاض ي في تقدير الأدلة الجنائية، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية للبحث  خليفة راضية-

  222، ص2322، ديسمبر 32، العدد:10القانوعي، المجلد:

خنشلة  جامعة بن كرور ليلى، جدلية توزيع عبء الإثبات في المواد الجزائية ، مقال منشور بمجلة الحقوق و العلوم السياسية،-

 022، ص2312، جوان 31، العدد:31،  المجلد:

باحث و  زايدي حميد، تداعيات الإثبات بالبصمة الوراثية على الحياة الخاصة، مقال منشور في :مجلة ال كسال سامية-

 111، ص 2323، سنة :30،العدد:32للدراسات الأكاديمية، المجلد:

نفي الاتهام بين الصمت و الكلام، مقال منشور بمجلة الفكر القانوعي و السياس ي ، المجلد السادس، العدد  محمدة فتحي،-

 1322،ص2322الأول ، 

 : و الماجستير  رسائل دكتوراه

 2311/2311، كلية الحقوق، 1يوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر-

 2312/2311 ،، كلية الحقوق 1دكتوراه، جامعة الجزائر أطروحةبن جبل العيد، الاعتراف في المادة الجزائية، -

، كلية الحقوق 1حويش ي كريمة، العلاقة بين البصمة الوراثية و حقوق الإعسان، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر-

،2322/2320 

 2311/ 2313سلطاعي توفيق،حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة ، كلية الحقوق،  -

 


